إعلان الحريات النقابية بين الواقع والأمل
منذ عام تقريباً وبالتحديد يوم 12 مارس كانت الثورة ما زالت قادرة على الفعل، وكانت القوى المضادة للثورة لم تنظم نفسها بعد ولم تأخذ زمام المبادرة والفعل، فى ذلك اليوم أصدر وزير القوى العاملة حينذاك الدكتور/ أحمد حسن البرعى وفى حضور خوان سومافيا مدير منظمة العمل الدولية إعلان الحريات النقابية، وجاء الإعلان ليعطى للعمال المصريين حق إنشاء نقاباتهم بحرية متخطياً بذلك الموانع التى يضعها قانون النقابات العمالية رقم 35 الصادر عام 1976، ذلك القانون الذى يحرم أى شخص أو جماعة تنشأ تنظيماً نقابياً خارج إطار النقابات العامة التى حددها القانون بـ 23 نقابة عامة.

وتخطى إعلان الحريات النقابية هذه الموانع القانونية كما جاء بنص الإعلان باستناده للاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحريات النقابية والتى صادقت عليها مصر وعلى الاتفاقية الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتى صادقت عليها مصر عام 48 وعلى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى صادقت عليه مصر عام 1981، كما استند إعلان الحريات النقابية إلى المادة 56 من دستور 71 التى كفلت الحق فى إنشاء النقابات العمالية.

 وفى هذا الإعلان التاريخى تعهدت وزارة القوى العاملة بالاعتراف الكامل والتام بحق العمال فى إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التى يختارونها، وبهذا النص أنهت الوزارة سنوات من فرض الانضمام الجبرى والقسرى على العمال فى النقابات العمالية، كما أقرت الوزارة فى الإعلان بحق النقابات العمالية فى تكوين اتحادات فيما بينها وبحقها فى الانضمام إلى الاتحادات الدولية.
ويجيء هذا التعهد ليعلن بوضوح رفض الحكومة لفكرة التنظيم النقابى الواحد الذى هيمن على الحركة النقابية المصرية منذ عام 1957، كما أكدت الوزارة فى الإعلان على استقلال النقابات عن الجهة الإدارية (وزارة القوى العاملة)، وبذلك أنهت الوزارة هيمنة الدولة ممثلة فى الوزارة على التنظيم النقابى لعقود طويلة، وبذلك وجه إعلان الحريات ضربة لفكرة الدولة الاستبدادية القابضة على منظمات المجتمع المدنى.
لقد جاء إعلان الحريات النقابية بكل تلك المضامين التى يحملها كإشارة بدء للعمال المصريين بإنشاء نقاباتهم بحرية، وبالفعل تلقف العمال الإشارة وبدأوا فى إنشاء نقاباتهم، وخلال العام  الماضي استطاع العمال إنشاء المئات من النقابات القاعدية وعشرات من الاتحادات النوعية والجغرافية فى كافة الأنشطة الاقتصادية.

وعندما بدأت هذه النقابات الوليدة تمارس عملها على أرض الواقع والدفاع عن حقوق أعضاءها فوجئت بأن ما جاء من عبارات الحرية والاستقلال فى إعلان الحريات النقابية شيء والواقع شيء آخر، ففى القطاع الخاص والذى حرم العاملين به فى الماضى من حقهم فى إنشاء نقاباتهم واجه رجال الأعمال النقابات الوليدة بعدم الاعتراف وبالتنكيل بقادة هذه النقابات ، وتم فصل العديد من قيادات هذه النقابات وعلى سبيل المثال لا الحصر ما حدث فى [شركة إيروباك وشركة انترناشيونال للمنسوجات وشركة إفرى ميديكال بمدينة العاشر من رمضان، وشركة ميجا تكستايل بمدينة السادات، وشركة شلمبرجير للبترول]،  ورفض أغلب أصحاب المصانع الاعتراف بالنقابات، وفى المؤسسات والوزارات الحكومية حيث كان يضم الموظفين لعضوية النقابات فيها إجبارياً، رفض رؤساء هذه المؤسسات ليس فقط الاعتراف بالنقابات المستقلة ولكن أكثر من ذلك رفضوا وقف خصم اشتراكاتهم لصالح النقابات الحكومية، فأصبحنا أمام موقف ملتبس. عمال يرفضون النقابات الحكومية ورؤساء ومؤسسات يفرضون عليهم هذه النقابات ويستقطعون من رواتبهم رغم عنهم اشتراكات تورد لصالح نقابات تعمل ضد مصالحهم، وكان رد رؤساء ومديرى المؤسسات الحكومية على مطالبات أعضاء النقابات المستقلة بوقف استقطاع الاشتراكات من رواتبهم أنهم ملتزمون بالقانون، وأن النقابات الشرعية الوحيدة هى النقابات التابعة لاتحاد العمال، وعندما يرد أعضاء النقابات المستقلة وماذا عن إعلان الحريات النقابية؟ يكون الرد هذا لا يخصنا.. وبذلك أصبحنا أمام واقع صعب نقابات أنشأها العمال بإرادتهم الحرة تواجه بعدم الاعتراف بها، وتعانى من ضعف الموارد وتورد اشتراكات أعضاءها قسراً لنقابات يرفضها العمال.

ورغم كل ذلك يبقى يوم 12 مارس يوم صدور إعلان الحريات النقابية يوماً للاحتفال نتذكر فيه أن معركة الحريات النقابية وفك قيود النقابات العمالية هى معركة لم تنتهِ، وأنه على القيادات العمالية الآن أن تعمل من أجل إصدار قانون الحريات النقابية بحيث يجيء هذا القانون ليجعل قيم الحرية النقابية وقيم استقلال النقابات واقع تؤكد عليه نصوص القانون وليس فقط اتفاقيات دولية موقعة عليها مصر ولم تلتزم بها يوماً.
